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١٠٩٦ 

ض والاستحقاق
ُّ
  ضمان التعر

  الباحث/ مصطفى محمد رجب
  ملخص

ة هي  ة الاساس فة الق يء إإنَّ و د م ال ّ ء ماد م از ج إف ع  نهاء ال
ار والانف ل الاس ة على س ة خال ه مل ل قاس ي ل ش م ائع ل اد، والى ال

ان  قاس  ل م ام  ها ال امات اه ة ال ة عَّ ت الق ر آنفاً، تُ از ال جان الإف
فاعاً هادئاً، ودفع تعُض  ِ له ان ي خ زة ال ف اء ال الأج قاس  فاع سائ ال ان

لّ  ُ قاق  عُّض م اس ا ال ه ه د إل ا ي ه ع فاع، وتع ا الان ي الغ له في ه
ئي   .)١(أو ج

ُّق  ة، ال اشف للق ار الاث ال قاق في إ عُّض والاس ان ال م  ض ل و
ان  م  ض ل ني، ح  ن ال ال القان قاق في م عُّض والاس ان ال إلى ض
عُّض  ان ال ة ض ُّق إلى ما ة ال اشف للق أث للأث ال قاق  عُّض والاس ال

قاق في (ا قاق في والاس عُّض والاس ان ال ق إلى أث ض ُّ ل الأول)، ث ال
اني).   (ال ال

  المبحث الأول
ض والاستحقاق

ُّ
  ماهية ضمان التعر

عُّض    م ال ُّق إلى مفه قاق، ال عُّض والاس ان ال ة ض م  ما ل
ل ه في (ال و ُّق إلى ش ل الأول)، ث ال قاق في (ال اني).والاس    ال

  المطلب الأول
ض والاستحقاق

ُّ
  مفهوم التعر

عي على ن أح  ي أصلي أو ت ة ح ع ل عُّض ه ادعاء الغ  ال ق 
لاً أو  ا ال  ت ه ه ال للغ ب ق  قاق  . أمَّا الاس قاس اء ال ال

اً     .)٢(ع
                                                 

ق ا) ١( ق ج في ال ، ال ، ف د. محمد ل ش جع ساب ة، م ة الأصل   .٣٤٩، ص ٣٠٢لع
، ص) ٢( جع ساب ة، م ق الع ق ل، ال ان محمد خل ح ٢٢٠د. نع س في ش ر، ال ؛ شاك ناص ح

ن ن ال جع سابالقان ة، م ل ، ح ال ي  .٤٧١، ص٤٤٤ف ،ي ال
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  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١٠٩٧ 

ق  ة،  ال الق أنَّه ان وفي م قاق  قاس أو ال الاس زة لل ف ة ال اع ال
قاس  ا ال ة دون ه ه ال اً له ن الاخ مال أنَّ   ، ل م لها م الغ م ق

.   أو ال
ال عق  دة في م ج ة ال ف الآل ة ب ال الق ني في م قاق، أساس قان وللاس

قاس أو ال ة ال ق ح ي أنَّه في حال اس ع ا  ع،  لها؛ ال ه  ، وج تع
ة، أما  اج ادخاله في الق ْ م ال  ْ قاس ل ال ال اس في ي ال اً لأنَّ ال ن
اواة  د ال ع عُّض ل ه  أن  ها، فإنَّ ال ال اخ  اء ف وق ادخله ال

عاً  قاس ج ازن ب ال   .)٣(وال
ان، ال ام  ، الال اء على ما س اواة  و ب ال ج أ القاضي ب قاً لل ع ت

قاس  قاق ل أح ال ع اس ل في حال وق ان الع ل م ى لا  ة، ح في الق
ة ئ ة أو ج ل   .)٤(رة 

ادة ( ني ال على أنه: "٨٤٤وق ن ال ن ال   -١) م القان
ق ض أو اس قع م تع ع ما ق  ه ل ع ن  قاس ة. ال اق ل ساب على الق

ة  ن الع ان، على أن ت ض م ال ع ه أن  ة ح ماً ب ه مل ل م ن  و
ر ال  اً، وُزع الق قاس مع ان أح ال ة، فإذا  ه وق الق يء  ي ال في تق

 . ع قاس غ ال ع ال ان وج مه على م ال ل -٢يل غ أنَّه لا م
أ لل ي ن اصة ال الة ال ه في ال الإعفاء م ي  ق ح  اك اتفاق ص ان ه ان إذا 

ه". قاس نف أ ال قاق راجع إلى خ ان الاس اً إذا  ان أ ع ال ها، و   ع
ادة ( َّ ال ا ن اقي على أنَّه: " ١٠٧٦ك ني الع ن ال ) م القان

قع م تعُّض أو ع ما ق  ه ل ع ن  قاس ع ال  ال قاق في  اس
ض م  ع ه أن  ة ح ماً ب ه مل ل م ن  ة، و ل ساب على الق
ان أح  ة. فإذا  ه وق الق يء  ي ال ة في تق ن الع ان، على أن ت ال
قاس غ  ع ال ان وج مه على م ال ر ال يل اً وزع الق قاس مع ال

 ." ع   ال
                                                 

، ف) ٣( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ج، ال ف ح ف   .٢٧١، ٢٧٠ص ١٣٩د. ت
، ف) ٤( جع ساب ة، م ل ، ح ال راو ع ال ج ٢٢٧، ص١٥٩د. ع ال ور، م ؛ د. محمد ش س

، ف جع ساب ة، م ل ة ٣٦٣، ص٦١٠ت ح ال ق الع ق ج في ال ، ال ؛ د. محمد ل ش
، ف جع ساب ة، م قاق في ٣٥٩، ص٣١٠الأصل ض والاس ع ان ال ، ض ؛ د. جاس علي سال ناص

ة، ا ة، القاه ة الع ه د، دار ال   .٣٦٨، ص١٩٩٠لعق
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١٠٩٨ 

اق، ق  وم اء في م أو في الع ع س فه أنَّ ال  ، ل ما س ل العة وت م
ائع،  ال ال ة ال ال ق قاق في م عُّض والاس ان ال ني ل وضع الاساس القان

. ل ه إذا ح قاق في ن اه م وقع الاس ان ت ال ن  قاس م ال    يل
ع س د، أن ال ا ال لاح في ه اق ل على أنَّ ما  اء في م أم في الع

اردة  ان ال ام ال ي، ت أح ع ا ما  ان، وه ال قاس  ام ال ل ال ي تفاص
ة،  عة الق ام مع  ه الاح عارض ه ر ال لا ت الق ع  عق ال اص  ل ال في الف

اره  اع ع  قها ع ال ي تف ة ال اشفة للق فة ال اعاة ال فة خاصة مع م فاً و ت
  .)٥(ناقلاً 

ني ض  ق ال اردة في ال ض ال ع ان ال ام ض أنَّ "أح  ، ل قاً ل ي ت وق ق
ل عق ناقل  ه، بل هي ت على  ة عل ع ل قاص د ال ة لعق ص ال ال
ان  ام ض ات أح ع ل ائع ت ال ال ة ال فاع، وأنَّ ق ازة أو الان ة أو ال ل لل

 ِّ ق عُض ال اشف، ال ة م أث  عارض مع ما للق ر ال لا ي الق ع، و د ال رة لعق
ء ال  ال فاع  قاس معه في الان ّ م ال عُّض لأ اء ال قاس إب ل م ع على 

ه ه  ازع ة أو م ج عق الق ه    .)٦(آل إل
  المطلب الثاني

ض والاستحقاق
ُّ
  شروط ضمان التعر

قا ع ال ج اف  ل قاس ت ة ال قاق على  عُّض والاس ان ال س 
الي: ل على ال ال ل مف ها  َّق إل ف ن ، س و ة ش   عّ

قاق ع تعُّض أو اس   أولاً: وق
ادر  عُّض ال ق فق على ال ان،  ال ام  د، أنَّ الال ا ال لاح في ه

ه إلى عّض  ى أن  ال ع  ، قاس أو  م الغ قاق على ال رفع دع الاس
ه  ة وال ل ال اً  ا ال ع ان ه اء  قاس س ق على ن ال ق ادعاء ح م ال
قلها  د ره ي ج ها ل ف ال عل ع في ال اً  الاجارة أو  أو ش

                                                 
ة، ج ) ٥( ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٨د. ع ال جع ساب ، م

  . ٩٧٢، ص ٥٨٦ف 
ة  ١٣٠٩ع رق ) ٦( ة  ٦٤ل ة، جل ائ ة٣١/١/١٩٩٥ق ي، س ة ٤٦، م ف ، ٥٨، قاع

ق ا٢٩٧ص ة ال قع م ة.، م   ل
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١٠٩٩ 

ه ل اع ا)٧(ل قاس فلا ت الق عُّض م اح ال ا إذا وقع ال علقة ، أمَّ ل
ي  اع العامة، ال الة الق ه ال ل ه ا ت في م ة، إن الق علّقة  ان ال ال ام  الال
ولاً ع  ان م ، والا  قاس الأخ ّ تعُّض ماد لل قاس ع أ ع ال أن  ي  تق

ه   .)٨(تع
ادت  د ال في ال : "إنَّ م ل قاً ل ة ت ق ال ة ال وق ق م

قة  ٨٣٥و ٨٣٤ ال ائع  ال ال ام ال ع اق اء على ال ني، أنَّ لل ن ال م القان
ة  لة، اص ناف ان غ م ة ول  اعه على الق ونها، فإذا انعق إج ي ي ال
ه و  ا ب قاس  ل م ات  ع، و ها في انهاء حالة ال ج أث ع وت مة لل ومل

قاس الأخ مال ع، ال ل على ال زة م أن ت ة مف ه مل ي آل إل ة ال اً لل
ه" ه  ازع ه أو م ا آل إل عُّض للأخ  ه ال ل م ع على    .)٩(وم ث 

ن  ه  أن  اد  ي ي الاع ادر م الغ ل عُّض ال ، أنَّ ال لاح ل  ك
ا اقع م ه د ال اد ال عُّض ال اً، أما ال ن ازته لل  قان قاس في ح الغ لل

ان  لاً ل ن م ق، لا  ق ه إلى ادعاء ح م ال ه، وال لا   ال اخ 
ة  ل أ إلى ال عُّض ان يل ا ال ل ه قاس ال وقع له م ، وعلى ال قاس الأخ ال

ه فعه ع   .)١٠(العامة ل
، اف إلى ما س ي ي الا و عُّض ل ن ق وقع فعلاً أنَّ ال ه  أن  اد  ع

ع  ة م وق د ال ، أمَّا م ع ه ال عي حقاً، و  أن ي  ، قاس م الغ لل

                                                 
، ف) ٧( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ج في ال ي، ال ي ز ال ال د ج ؛ ١٩٣، ص١٠٦د. م

، ف جع ساب ة، م ل ج ت ح ال ور، م ، ٣٦٣، ص٦١١د. محمد ش س ا سع ل إب ؛ د. ن
، ص جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق   .٢٢٠ال

س  )٨( ، ال ر ه زاق ال ة، جد. ع ال ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان جع ساب ، ٨في ش ، م
، ص٩٧٣، ص٥٨٨ف جع ساب ة، م ل ج ت ح ال ور، م في  ٣٦٤؛ د. محمد ش س

ة العقارة،  ل ، ح ال راو رج ش ؛ د. ج ان، ٢الهام ، ل ابل اب،  ة لل ي ة ال س ، دار ال
  . ٩٢، ص٢٠١٧

ة  ٨٤١ع رق ) ٩( ة  ٨٢ل ة، جل ائ ة.٧/٥/٢٠١٨ق ق ال ة ال قع م   ، م
، ف )١٠( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ج في ال ي، ال ي ز ال ال د ج ، ١٠٦د. م

، ف١٩٣ص جع ساب ة، م ل ج ت ح ال ور، م د.        ؛ ٣٦٤، ص٦١١؛ د. محمد ش س
ة الأ ق الع ق ج في ال ، ال ، فمحمد ل ش جع ساب ة، م   .٣٦٠، ص٣١١صل
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١١٠٠ 

اك حقاً  أنَّ ه قاس  د عل ال ان؛ لأنَّ م في ل ال قاق، لا  ض والاس ع ال
قاق. على أن م ان الاس ام ض في ل ه لا  قع تعّض  ا للغ ق  لاح في ه ا 

ج  ه  م  ا ال فاء  ع ع ال قاس أن  الة لل ه ال ز في ه د، أنَّه  ال
ول  ى ي ه ح اد عل ه ال ل أو ال ال رسا  ه م مع م  ة،  ما ال الق

  .)١١(ال
ادر  قاق ال عُّض والاس ل ال قاً،  نا سا ا أش ان  ل حال، إنَّ ال وعلى 

ال م ي س أنَّ ال ع في لا  د الع ال ج ة، ف ب ال ان الع ل ض  الغ ولا 
جع على  ن له الا ان ي ل لا  ه، ول أك م  م  قاس ق قِّ ال آل إلى ال

ادة ( قا لل ة  الغ  ق الق قاس ل ني ١٠٧٧سائ ال ن ال ) م القان
ادة ( اقي وال . ) م٨٤٥الع ني ال ن ال    القان

ة اً: س ساب على الق   ثان
عُّض أو  ن ال ان، أن  ال قاس  اقي ال قاس على  ع أح ال ج  ل
ع  ه الغ حقاً ي ن ال ال ي ى أن  ع ة،  قاق ل ساب على الق الاس

ان س الاس ا إذا  ة، أمَّ ل الق د ق ج ان؛ أنَّه م لها، فلا ض ة لا ق اً للق قاق تال
ة. اً وق الق الة ل  قائ ه ال ة الغ في ه   لأنَّ س مل

قادم ل  ا ال ان ه ، و قاس ي آل إلى ال ة الع ال قادم مل ال فل أنَّ الغ  
ان ال قاس الأخ  ع على ال ج ز ال ة، فلا  ع الق ته إلا  ل م ؛ لأن ت

قاس  ان في وسع ال ة، إذ  اً وق الق الة ل  قائ ه ال ة الغ في ه س مل
ة ع الق قادم  ع ال ق   .)١٢(أن 

أنَّه: ل  قاً ل ة ت ق ال ة ال ن  وق ق م قاس "لا  ال
ا  ه ان م ا  قاق إلا  قع م تعُض أو اس ع ما ق  ه ل ع

                                                 
ة، ج) ١١( ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٥٨٨، ف ٨د. ع ال

ة ٩٧٤ص ق الع ق ، ال ل غان اع ؛ د . إس ، ف في الهام جع ساب ة، م  –٣١٣، ص١٣٥الأصل
ن ال  سلامة،؛ د. اح ٣١٤ ة في القان د ة الف ل ام ال جع أح ،، م في  ٤٢٥، ص١٤٥ف ساب

.   الهام
، ف) ١٢( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ة، ال ج ال ع ف ل ٢٤٢، ص١٥٤د. ع ال ؛ د. ن

، ص جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ، ال ا سع ج في ٢٢٢إب د، ال ع ان أب ال ؛ د. رم
، ص جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق   .١١٨ال
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١١٠١ 

ان  لىع ساب ل ان إذا  ع ال ة،  عُّضالق قاق ل لاح  ال أو الاس
ة"   .)١٣(للق

ه،  ا نق م ن ع ع ال قه  ان، رجع م ا ال قّ ه ، إذا ت وعلى ذل
ه م  قاق دون غ أ س الاس جع إلى فعله م قاس ال ي ه على ال جع  وه ي

قاس   .)١٤(ال
ع الا م رج اً: ع هثال قاس نف أ ال قاق إلى خ   س

ادة ( ة م ال ان ة ال َّ الفق ني ال على أنَّه: "... ٨٤٤ن ن ال ) م القان
ه".  قاس نف أ ال قاق راجع إلى خ ان الاس ان إذا  ع ال   و

عُّض  ان ال اد  ي ي الاع فه أنَّه ل  ، ل ما س ل العة وت م م
قاق،  ألا ، والاس ال ذل ه، وم قاس نف أ ال قاق راجعاً إلى خ ن الاس  

عي  ه م م قامة عل ع ال ق في ال ا ائه ال قاس في ادخال ش ال ال إه
ان م شأنها  ي  ة ال لة الاك س يه ال ان ل اء  لاء ال قاق، في ح أنَّ ه الاس

أ لة ال دها. وم ام اء ب ع والق ه ال قادم  دفع ه ال قاس  م ت ال اً ع أ
ه ل ار ل   .)١٥(ال

ادة ( اردة في ال ه) ال ة (نف ل د، أنَّ  ا ال لاح في ه ن ٨٤٤و ) م القان
ل ش  ها إلى  ا ي تف ه، إن قاس نف ، لا تق على ال ني ال ال

قاس ه ال ل ف ما  ّ ش يُ ل أ ، و قاس ه ال   .)١٦(أل ع
قابل ما ورد في  ح  صل إلى ن ص اقي، ل ن ني الع ن ال وفي جان القان
اع العامة في  ع إلى الق ج ال قه  ع مانعاً م ت ، غ أنَّ ذل لا  ن ال القان
ي  ر ال ن ال ادة الأولى م القان ة م ال ال ة ال اداً للفق اقي اس ني الع ن ال القان

َّ على اء والفقه في  ن ها الق ي اق ام ال الأح ل ذل  اك في  ش ال أنَّه: "وت
ة". ا ان الع ها مع الق ان قارب ق ي ت لاد الأخ ال اق ث في ال   الع

                                                 
ة  ٢٥٦ ع رق) ١٣( ة  ٢٦ل ة، جل ائ ة٢٦/٤/١٩٦٢ق ي، س ة ٣، م ف ، ٧٨، قاع

ع رق ٥٠٦ص  : ل ة  ٢٤١؛ و  ة  ٦٤ل ة، جل ائ ق ١١/٣/٢٠٠٣ق ة ال قع م ، م
ة.   ال

، ف) ١٤( جع ساب ة، م ل ج ت ح ال ور، م . ٣٦١، ص٦٠٨د. محمد ش س   في الهام
راو ) ١٥( ع ال ، فد. ع ال جع ساب ة، م ل . ٢٢٨، ص١٦٠، ح ال   في الهام
ة في ا) ١٦( د ة الف ل ام ال ، ف د. اح سلامة، أح جع ساب ، م ن ال   .٤٢٨ص  ،١٤٥لقان
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١١٠٢ 

ان عفي م ال د ش  م وج عاً: ع   را
ة اتفاق  ن ث قاس الا  قاق ب ال عُّض والاس ان ال د ض ج  ل

ح  ا الاتفاق، ص ل ه قاق)، فإذا وج م عُّض والاس ان (ال الإعفاء م ال ي  ق
الة ه ال ل ه ان في م د لل   .)١٧(فلا وج

ادة ( أنَّ "مفاد ن ال  ، ل قاً ل ة ت ق ال ة ال ) ٨٤٤/٢وق ق م
ح ف ة إذا وج ش ص ان في الق ل لل ، أنَّه لا م ني ال ن ال ي م القان

اد  ات ال ال قاق  ا ال س الاس ان، وذ في ه الإعفاء م ال ي  ق العق 
انه"   .)١٨(الاعفاء م ض

ن  قابل ما ورد في القان صل إلى ن  اقي، ل ن ني الع ن ال وفي جان القان
اع  اداً إلى الق ة ت ما س اس ان م ام ي ع ع ، إلا أنَّ ذل لا  ني ال ال

ادة ( عُّض ٥٥٦العامة، فق ن ال ان ال ي ت ض ني ال ن ال ) م القان
ع على أنَّه: " ال عق ال قاق في م ا  -١والاس اتفاق خاص أن ي ي  عاق ز لل

ان.  ا ال ا ه ق ه أو أن  ا م ق قاق أو أن ي ان الاس ض في -٢في ض ف و
م  ائع ق اش ع ائع ح الارتفاق ان ال ان ال اً أو  اه ا ال  ان ه ان إذا  ال

 . ه لل ان ع ائع -٣ق ا ان ال ه إذا  ق ان أو ي ق ال ل ش  لاً  ا قع  و
."   ق تع اخفاء ح ال

اء في  ني س ان القان ال اصة  ة ال ن ص القان د، أنَّ ال ا ال لاح في ه و
ة ل م ال ع أو في الق قاس الاتفاق على ما ال ز لل ل  ام العام؛ ل

ادة ( ام ال أح لاً  ق أو الاسقا ع ادة أو ال ال اء  ن ٥٥٦الفها س ) م القان
ادة ( ة م ال ان ة ال اقي والفق ني الع ى ٨٤٤ال ، و ني ال ن ال ) م القان

ان الاتفاقي ال   .)١٩(ذل 

                                                 
، ص) ١٧( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ج في ال اهي، ال ي ال   .١٧٤د. صلاح ال
ة  ٥١ع رق ) ١٨( ة  ٤٠ل ة، جل ائ ة ، ١/٤/١٩٧٥ق ي، س ة ٢٦م ف ، ١٤٢، قاع

ة.٧٢٨ص ق ال ة ال قع م   ، م
ة، ج) ١٩( ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٨د. ع ال جع ساب ، م

ج في ٩٧٨، ص٥٩١ف ، ال لاو لا ح و د. صاح ع الف ه ال ارك و د.  ؛ د. سع م
اة،  د ال اب، ص٢٠٠٩ه/١٤٣٠، ٤العق اعة ال رات العات ل ة، م   .١٢٩م، القاه



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١٠٣ 

ان الاتفاقي على وف على أنَّ ما ت الاشارة إل ال، أنَّ ال ا ال ه في ه
مي  اً ي قاس ق ارت غ ّ م ال ان أ ه إذا  ع  ها لا  ي س ذ رة ال ال

ل  ف  قاق؛ لأنَّ الغ    .)٢٠(شيءإلى اخفاء س الاس
  المبحث الثاني

  آثار ضمان التعرض والاستحقاق
ض  ع ان ال ع إلى أث ض َّق ال قاس ل ي امات ال ة ال اح قاق ل والاس

ا  ان، ول ال ن  م قاس ال يل ة ال ل  ه، و ل له تعُّض في ن ال ح
ال عق  اردة في م اع العامة (ال له في الق ان) ق ت تف ام (ال ا الال كان ه

ع  ض ة ال ع ال اع  ه الق ع إلى ه ج م ذل ال ل ع)، اس .ال ل ال   م
ادة ( ، فق أشارت ال اءً على ذل ني ال على أنَّه: ٤٤٠و ن ال ) م القان

ائع  -١" ان على ال ائع،  ع واخ بها ال قاق ال اس إذا رفع على ال دع 
ع إلى جان ال أو أن  خل في ال افعات ان ي ن ال ال ووفقاً لقان  الاح

ل ها م ع -٢ه ل ف ائع في ال خل ال لائ ول ي ق ال ار في ال فإذا ت الاخ
ل م  ة ل ان ن ع  ادر في ال ان الا إذا اث أنَّ ال ال ه ال وج عل

ه  أ ج م لائ -٣ال أو ل ق ال ع في ال ال ائع  واذا ل  ال ال
ي، ق ة الام ال ه ح حاز ق ر عل ائع  وص ان إذا اث ال ال ع  ج فق حقه في ال

قاق". د إلى رف دع الاس ان ي ع  خله في ال   ان ت
ادة ( جع ٥٥١أما ال اقي، فق ن على أنَّه: "ومع ذل ي ني الع ن ال ) م القان

ائع ر ال ان ق اع ة، و ان ح ال له إذا  اره أو ب إق ى ل ل ي الا  ان ح  ال
ا ما ل  فعل. ه ع فل  ل معه في ال خ لائ ودعاه لل ق ال قاق في ال ع الاس ب

قاق". الاس اه  ائع ان ال ل  على ح في دع   ي ال
ر ال  الق ع  قاق ال ه تعُّض ث اس ل في ن قاس ال ح  ال

اً، ع ل ثاب ا ال ه، غ أنَّ ه قاق ما إذا  عادل ن غ مع تغ الاس ا ي إن
ه في  ق إل اً وه ما س ئ ل الأول)، أو ج ه في (ال ق إل ف ن اً وس ل كان 

اني). ل ال   (ال
                                                 

، ص) ٢٠( جع ساب اة، م د ال ي، العق وان    .٢٦٠د. م
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١١٠٤ 

  المطلب الأول
  الاستحقاق الكلي

ج ح  ه  له م ي قاس  اع ن ال لي، أن ي ان قاق ال الاس ق 
ا ال ك ه مه ب ائي يل اجهة ق ادر في م ان ال ال ا  ال عي،   لل

قاس   .)٢١(ال
ل  ، وح قاس ه ل ال ات مل ض) م أث ع ، إذا ت الغ (ال وعلى ذل
ة  ف آل ع ب ال قاس  اقي ال ع على  ج قاس ال ها لل قاق، أم ح الاس

ع قاق ال ان اس ع ال في ض ع)٢٢(رج الة  ، وال ه ال  في ه
ة الع  قات  ة (أولاً)، ومل قة وق الق ة الع ال ا:  على ع ه

اً). قة (ثان   ال
ة قة وق الق ة الع ال   أولاً: 

ادة ( اداً إلى ما ورد في ال ادة (٨٤٤اس ، وال ني ال ن ال ) ١٠٧٦) م القان
اقي ني الع ن ال ن م القان ان ت ق ال قة في حال ت ة الع ال ، فإنَّ 

قاق ة ول وق الاس م الق ة ال ي  )٢٣(.  

                                                 
ى: ٢١( ع ا ال جع ) ي في ه ع، م اة، عق ال د ال ني، العق ن ال ح القان ، ش ق ان م د. سل

، ف   .٣٨٣، ص٢٠٨ساب
س في ) ٢٢( ، ال ر ه زاق ال ة، جد. ع ال ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان ، ٨ش جع ساب ، م

  .٩٨١، ص٥٩٣ف
ادة (٢٣( د، أنَّ ال ا ال لاح في ه قة ٤٤٣)  ة الع ال دت  ني ال ح ن ال ) م القان

ادة ( احة ال ل ص قها في  ادة لا  ت ه ال قاق، ل ه ق الاس ادة (٨٤٤ب ي ١٠٧٦) وال ) ال
ل ما س ذ ة في  ع والق ق أنَّ س ال ب ال ، ونع رد ال هاد في م ا؛ لأنه لا اج ه

ع وق  ة ال ارة، وم ث   ح وال ه ال لل ض  ع ارة، و ع عق م ، أنَّ ال س
ح ع ت عة عق ال ، و ة رح وان قل خ ع، فان زادت ال قاق لا وق ال . أمَّا  الاس ل ب

ة الع  ان  قاس م ال قاضى ال ل ي ، ول قاس اواة ب ال ها ال ة فق روعي ف الق
قاس  او مع سائ ال ارة، و ح ولا لل ه لا لل ض نف ع قاق فلا  ة لا وق الاس وق الق

ون  ن الاخ قاس أث ال ى لا ي ه وح ة ب ة وق ان اج الق ه ال أ على ه ي ت ات ال غ ال
 : ع ي ض ا ال ل ه ل ح فاص ة. ول م ال ح ع الق س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال

ة، ل ، ح ال ي ني ال ن ال ، ف ،٨ج القان جع ساب ة، ٩٨٢ص ،٥٩٣م ج ال ع ف ؛ د. ع ال
، ف جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق   .٢٤٣، ص١٥٥ال



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١٠٥ 

ة  ع الق ي اخ بها  ال ال ة الأم ن تغ  ز أن  ، لا  وعلى ذل
قاس ارة لل ر رح أو خ اء فإنَّه )٢٤(م اقي ال ان على  ال ، فاذا رجع ال 

اء في ي اص ش ا أنَّ ثلاثة اش ض ، فإذا ف ع ة ال ه م  ل معه ما 
ة  ق ح ع ذل اس ، و ه ه الع ب ة ث قُ ه او ه م ان ان ، و ع
قاس  ع على ال ج قاس ال ا ال ة، واراد ه قاس ل ساب على الق اح ال

ة  ه وق الق ة ح رت  ا  ٣٠٠"بـ الأخ وق ه ل م جع على  ار"، فأنه ي دي
قاس ١٠٠بـ" ل م ال ن  ا  لغ. وه ا ال ل ه ل ه م ار" و  ق اخ ما دي

ار" ١٠٠او " مه م دي ر ال يل زع الق اً وُّ اء مُع ان أح ال . فإذا 
ل م لا ال الأخ ي ّ أنَّ  ، أ ان على ال الاخ ه ال ار ش  اع

ال " ليء بـ" ٥٠ال ه ال ه على ش ق ح جع م اس ار" ف ار" ١٥٠دي . )٢٥(دي
قة ث  ة ال ان ال اعفاً ه ض اناً م ع ض ه ل ع اء ضام  أن ال و
ه إذا  ا ع ا ض ه  ع عل ج ان، وله ال ا ال ه م ه ع م ان ما  ال ض

  .)٢٦(أ
ائه، وذه جان اخ م ولق اتف مع  ي وق ن ، جان م الفقه الف أ ا ال ه

قاق. وح  ة الع وق الاس اب  ن اح ي إلى أنَّه  ان  ن الفقه الف
أ الاخ قادها لل ازت في اع أن ان لاف  ا ال ة ه ن ق الف ة ال   .)٢٧(م

ن ق الف ة ال ه م ت  أ ال اخ ف مع ال الة م ون ن ة، وه أك ع
ل انها اساس  ي ق اواة ال ؛ لأنَّ ال اقي وال ع الع ل م ال ه  ل ال اخ  ال
اواة  ه ال ق ه اقع ل ت ة ال ، ف ناح ة فق ة ال اح اواة م ال ل هي م ا ال ه

قة ل  قاس غ ال ة ال قاس خاصة ان ان ة لل ال ها  ي ت رت ال ق
قاً. ها سا ان عل ي  ة لل ال ال ها في الغال ق ارتفع  ة ف ة ال اح   م ال

                                                 
، ف) ٢٤( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ج في ال ي، ال ي ز ال ال د ج ، ١٠٧د. م

  .١٩٦ص
، ف) ٢٥( جع ساب ة م ة الأصل ق الع ق ن، ال ن   .٨٤، ص٨٣د. ح علي ال
ة، ) ٢٦( ، القاه د لل ها، دار م اب  ة واس ل وسي، ال ر الع   .٤٤٢م، ص٢٠١٢د. ان
، صد. جاس علي ) ٢٧( جع ساب د، م قاق في العق ض والاس ع ان ال ، ض   .٥١٦سال ناص
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١١٠٦ 

قة ة الع ال قات  اً: مل     ثان
ع ْ ال ْ ي اق –ل اء في م أم في الع قة في  –س قات الع ال ة مل

ة  ال ه  ع إلى ما ت تق ج م ال ل يل ة، و ال الق ال م ان في م ال ام  للال
ع.   عق ال

، اءً على ما س ادة ( و دت ال ع ٤٤٣فق ح ج اص ال ن ال ع ) م القان
ل ما  ع ال ع  م ب ائع يُل ّ أنَّ ال ع أ قاق ال اب اس ان في  ال

ع،  قاق ال َّ اس ر  ة م ض ة:اصا ات الآت ي الفق ا ال ل ه   وق ش
١- : ق ة م ذل ال ن ائ القان قاق مع الف ع وق الاس ام  ة ال ى ذل إل مع

ع  ه م وق ال ع ق زادت  ان ال قاق، فاذا  ع وق الاس ة ال ائع  ال
ة لا ال  ائ ة ال ه ال فع لل ه ائع ان ي قاق وج على ال إلى وق الاس

ا . أمَّ ه ف فع  ال اش  ائع م ذل ول ي ة، افاد ال إذا نق ال
ة. اق ة ال  لل الا تل ال

ع -٢ دها ل اس ال م ال ب ي ال ار ال ق ذل على ة ال : و
قاق؛ أما  ل رفع دع الاس ة ق ء ن لها  ّ ن ال ق ح ي  ار ال ال

ة ف ل ذل  ن لها ق ّ ي ح ار ال ه.ال ه  ائع عل ع ال ج ل ل  لا م
ع: -٣ ي أنفقها على ال وفات ال ع  ال ان ال ق أنف على ال إذا 

قاق. الاس ال ال ح له  دها م ال ه فإنَّه  ف ورة ل وفات ض  م
٤- : ع وفات ال ه م  م عة عل ف قاق ال ان ال في دع الاس ا  ل

ا فع م م ب ، مل ن م حقه الغ ها، فإنَّ  ار أنه خ ع على اع ر ال
ائع. ع بها على ال ج  ال

قاق  -٥ ارة أو ما فاته م   اس قه م خ ا ل تع ال ع
ع غ ذل ال ا   ، ا فاته م  ع ع ل ال قاس أن  غ لل : فلا 

ارة  د ال ة ل م عق ، ذل أنَّ الق ن ل لل قاس اشفة فال أو لأنها 
ول في حالة  وا م ع ى  قاس ح ل م ز ل قل ما اف ه ب ا ب ا  م يل
ق  ورة ت م على ض ق قاق  ان الاس امه  ه فال قاق ن اح اس

قاس اواة ب ال  . )٢٨(ال

                                                 
، ف٢٨( جع ساب ، م ن ال ة في القان د ة الف ل ام ال في  ٤٣٣، ص١٤١) د. اح سلامة، أح

، فالهام جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ج في ال ، ال   .٣٦٣، ص٣١٣؛ د. محمد ل ش



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١٠٧ 

ل ة،  ال ال الق قاس في م ال علَّ  ا ي  ، ي س وعلى ذل قات ال
قاس  ع على ال ج ل ال ة، وله ب عة الق عارض مع  ر ال لا ي الق ها  ذ

  .)٢٩(الأخ
ادة ( َّ ال اقي، فق ن ني الع ن ال ال القان إذا -١) على أنَّه: "٥٥٤أما في م

ع، فلل قاق ال اس ع  عل وق ال ائع لا  ان ال ع على ال و  اس ال
ي  ار ال ة ال اً  د أ ع أو زادت. وله ان  ة ال امه نق  داد ال ب اس
ان  وفات دع ال ع م فها وج ي ص افعة ال وفات ال دها لل وال م ب ال
ع  ال ائع  ها ل أخ ال ه م ع ال ان ي ان  ا ما  قاق ع ودع الاس

ان -٢ ا إذا  ق ذل ما أمَّ د ف ع فلل أن  قاق ال اس ع  عل وق ال ائع  ال
ل  ع وأن  ي أنفقها على ال ة ال ال وفات ال ع ع ال وال ة ال ه  زادت 

ع". قاق ال ارة أو فاته م   اس قه م خ ا ل اً ع   تع
م  ي ح جه خاص الاراح ال ل ب ة فال الفائ  ّ زادة  ها ال  م

ع إلى  ع ال ا  أ م زادة  ن ق  ع وما  ه ع ال ف عل ع ع ال ال ال
قاق م الاس   .)٣٠(ي

ح  اها ب عه ا اعة واتف مع تاج آخ على ان ي ل إذا اش تاج  و
اعة، فال ال اش  إتلاف ال م، ث ت ش ثال  اعة  معل اج ال ه ال

ه ه ال ال فاته ح ال اتف عل ار ال ه، ومق ر ال اصا   .)٣١(ه ال
  المطلب الثاني

  الاستحقاق الجزئي
ه ءاً م ال ال آل إل قاس ج ع م ال اً إذا ن ئ قاق ج ، ول )٣٢(ن الاس

ع َّق ال اق –ي اء في م أو في الع قاق  –س ال في الاس ئي في م ال

                                                 
ى، در ٢٩( دود  ، ) د. ع ال أم ع وال اة، ال د ال ف فاي ؛ ١٣١، ص١٩٧٨وس في العق د. أش

او  او وفاي ال جاد الل ، صالل جع ساب ائعة، م ة ال ل ة ال   .٥١١، ق
، ف٣٠( جع ساب ع، م اة، عق ال د ال ني، العق ن ال ح القان ، ش ق ان م ، ٢٠٩) د. سل

  .٣٩٠ص
، ال٣١( ني، ج) د. ع ال ال ن ال ح القان ام، ١ج في ش ادر الال ، ٥، م جع ساب ، م

  .٥٥٦، ص٩٠٦ف
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١١٠٨ 

ماً  قاس مل ل م ال ن  أن  ل  الق فى فق  ع، بل اك ا في عق ال ة،  الق
ادت ( اً لل ان س ض م ال ع ه أن  ة ح ني ١٠٧٦ب ن ال ) م القان

اقي و .٨٤١/١(الع ني ال ن ال   ) م القان
ا أح علقة  اع العامَّة ال ، تُ الق انوعلى ذل ني  –م ال ن ال ة للقان ال

قاس في  -ال  ، ح ال اً على ما س ت ة، وت عارض مع أُس الق ا لا ي
ر معه  ع ا ي اً،  ه ج ء ال م ن ن ال أن  اً  ن مق ة  خ الق ف

ة للقاض ي ق ة ال ل مه) إلى ال ة م ع خ الق ك الأم (ف ة، و ل الق ي ق
ل واقعة وف  اع، إذ  بها   ا في ال   .)٣٣(ال

اقي ني الع ن ال ال القان ادة ( –وفي م اداً إلى ما ورد في ال إذا  –)٥٤٤اس
قاس  ة ال ع على  ج قاس ال ن م ح ال اً  ئ قاقاً ج ق الع اس اس

ن  قاق، و ارة  الاس ه م خ ا أصا ع ع ة ال م الق ي ذل في ي تق
قاق م الاس   .)٣٤(ول في ي

ة ( ي م ان  ال ام  قادم الال ل حال، ي ة ت م تارخ ١٥وعلى  ) س
ي وردت  ان ال ال ام  الال علقة  اع العامة ال اً للق قاق، س عُّض والاس ل ال ح

ادة ( ي ن على٣٧٤في ال ني ال ال ن ال ام  ) م القان قادم الال أنَّه: "ي
ادة ( ة...."، وال ة س اء خ ع َّ ٤٢٩انق ي ن اقي ال ني الع ن ال ) م القان

ر  ها م غ ع ع ت ع على ال  ه لا ت ان س اً  ام أ الال ع  على أنَّه: "ال
ة...". ة س عي خ ع   ش

ادة ( َّ ال اق٥٥٢وق ن ني الع ن ال ي على أنَّه: "إذا أث ال ) م القان
اء  ا ش ع ه ض،  ع ع  ك ال قاق، وح له ث اتف مع ال على ت الاس

ان". ال ائعه  جع على  ، ولل أن ي ع م ال   لل

                                                                                                                       
)٣٢ ، ر ه زاق ال ة) د. ع ال ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ٨، جال جع ساب ، م

، ٨٨٣، ص٥٩٤ف جع ساب ع، م اة، عق ال د ال ني، العق ن ال ح القان ، ش ق ان م ؛ د. سل
  . ٣٩١ص ،١١ف
، ف ) ٣٣( جع ساب اقي، م ني الع ن ال ار في القان ع والإ ح عق ال اف، ش اس ح ال د. 

  .١٩٩، ص ٤٦٦
ة، ج) ٣٤( ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٨ع ال جع ساب ، م

  .٩٨٤- ٩٨٣، ص٥٩٤ف



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ
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١١٠٩ 

ادة ( َّ ال ع في ي ٥٥٣ون ر على أنَّه: "إذا اس ال ن ال ) م القان
جع ال الأخ وح  ل أن ي اعة، ول ع ال اً على ج ا ح ان ه  ، ه لل

ه". ه ال م جع عل ل أن ي جع ق ان ل لا ي ال ائعه    على 
ادة ( َّ ال ا ن قى ال ٤٤٢ك ني ال على أنَّه: "إذا تّ ن ال ) م القان

إداء شيء آخ د أو  ق لغ م ال فع م ه ب ع له أو  ع  قاق ال ائع أن اس ان لل  
ائ  ة ما أداه مع الف لغ ال دفعه أو  د لل ال أن ي ان  ائج ال ل م ن ي

وفات". ع ال ة وج ن   القان
قاق ال  قى اس ّ ة أن ي ان في الق ال ائ  ، وه ال قاس ع ال

أن ي اً للغ  ئ اً أو ج ل ة  ى عق الق ق ه  ض ال آل إل ع ف مع الغ ال
فع له ه –على أن ي ع له أو  ه  لاً م ال ال آل إل د أو  –ب ق لغاً م ال م

ة إلى  ال ع  لح  ا ال اً ول ه ن في الغال صل ا الاتفاق  . وه شيء آخ
ان ه ال قاقاً للع  عل قاس اس   .)٣٥(ة ال

اقي ال ن ل الة  ه ال دوا وفي ه أن ي ان  ا م ال ل قاس أن ي اء ال
قاس ان –إلى ال ال ائ  ائ  –وه ال ة ما أداه مع الف لغ ال دفعه أو  ال

ار  ق له،  ر في ذل  قاس ال ع خ ن ال وفات  ع ال ة وج ن القان
ة اواة في الق أ ال قاَ ل ه، وذل ت   .)٣٦(ح

ار إذا ت له أن وم ال ا ال ال ه ع ن ع اس قاس ف ال ع عي أن 
قاس دونها إلى ال ي س الغ ال ان –ال ال ائ  ي  –وه ال الغ ال ت ع ال

ادة ( ام ال قاً لأح ن بها في الأصل  م ني م ٨٤٤يل   .)٣٧() م
اقي زملائه ا ع على  ج ان ال ال ائ  قاس ال ع ال ا و قاس الأخ  ل

ع  ه ب قاس ق أخ ا ال ان ه اء  ه، س قاق ال ال آل ال ه اس قى  تّ
. ع ا في ال خل ا أو ل ي خل ا ق ت ان اء  ه وس ض أو ل  ع   ال

                                                 
ح ) ٣٥( س في ش ، ال ر ه زاق ال ةالد. ع ال ل ، ح ال ي ني ال ن ال جع ساب  ،٨ج  ،قان م

  .٩٨٤ص  ،٥٩٥ف 
ر ) ٣٦( ه زاق ال ح ال ،د. ع ال س في ش ةال ل ، ح ال ي ني ال ن ال جع  ،٨ج  ،قان م

، ف  ، ٩٨٤، ص ٥٩٥ساب جع ساب ة، م ل ام ح ال ح أح ار، ش ف الع اص ت ؛ د. ع ال
  .١٦١، ص٧١ف
، د. محمد ش) ٣٧( ح جع ساب ع ال ة، م ل   .٥٨٧، ص ح ال
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١١١٠ 

قاس ق أفادوا م فعل  اء ال اقي ال ن  الة، أن  ه ال ض في ه ف ول 
ر قاس ال ا أن دع ال أن أث  ، وا م ذل ف اء الأخ ل  ان ال . فإذا 

قاق.  قى الاس قاس ق ت الة أن ال ه ال ل في ه د، فلا  الق ان س ض  ع ال
ض  ع ان ق دفعه إلى ال دوا له ما  أن ي قاس  اء ال اقي ال م  الي، فلا يل ال و

  .)٣٨(أو ال
ا لاح في ه ن  و اقي والقان ني الع ن ال ل م القان د في  د، أنَّه ل ي ال

ض  ع ان ال قاس  ام ال قادم ال ة ل ني ال ن خاص على م ال
اق  ل م الع ي في  اع العامة، وهي تق ع إلى الق ج ا وج ال قاق، ل والاس

ة. ة س ي خ ع ام  قادم الال   وم ب
ادة ا  ٤٢٩ فق جاء في ال ام ا الال ع  اقي على ان: "ال ني الع ن ال م القان

ة مع  ة س عي خ ع ر ش ها م غ ع ع ت ع على ال  ه لا ت كان س
ام خاصة". ه أح اعاة ما وردت    م

ادة ( َّ ال ام ٣٧٤ون قادم الال ني ال على أنَّه: "ي ن ال ) م القان
ة ة س اء خ ع ن  انق ها ن خاص في القان ي ورد ع الات ال ا ال ا ع

ة". ال اءات ال ا الاس ا ع   و
قادم الا  خ لا ت ة ان دع الف ق ال ة ال اء م ر في ق ق وم ال

أرخ ( م ب ة ق اب ان عق الق ة، إذا  ة س ع ١/٧/١٩٨٧ ع ) ورفع ال
أرخ ( اً )، وخل الاوراق م١٨/١/١٩٩٧ب ال ال ص ع ازل ع اس د ال  وج

ع اف  ق ل ت رة لل قّ ة ال ن ال اً، وم ث ت   .)٣٩(كان أو ض
، ذه جان م  ة على ذل ة؟ وللإجا ه ال ان ه ء س اؤل ع ب ار ت وق ي

ة ع الق أ م وق وق ة ت ه ال ني إلى أنَّ ه   .  )٤٠(الفقه القان
ر آخ م  ه ه وذه ج ق ال ي  ة ت م ال ه ال الفقهاء إلى أنَّ ه

ادة ( احة ال قاق وذل  ص ي ت ٣٨١/١الاس ني ال ال ن ال ) م القان
                                                 

، ص) د. ٣٨( جع ساب ة، م ي، دع الق   .٤٢٠محمد ال
ة  ٧١٣ع رق ) ٣٩( ة  ٧٢ل ة، جل ائ ة.١٧/٥/٢٠١٥ق ق ال ة ال قع م   ، م
، ف) ٤٠( جع ساب ة، م ل ، في ح ال ي ني ال ن ال ح القان فه، ش  ؛٤٥٣، ص٣١٩د. محمد علي ع

، ف جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق اشا، ال سي  امل م   .١٦٨، ص١٣٣د. محمد 



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١١١ 

ح  م ال  ه ن خاص الا م ال د  ا ل ي قادم  ان ال أ س على أنَّه: "لا ي
ة الأو  احة ن الفق ي م الاداء". وص ادة (ه ال ن ٤٣٤لى م ال ) م القان

م  ع م ال اع ال م س رة لع ق ة ال اء ال ع اب ي ت على: " اقي ال ني الع ال
ام م الاداء".  ه الال ح    ال 
ادة ( ة م ال ان ة ال َّ الفق ني ال على أنَّه: ٣٨١ون ن ال ) م القان

قادم.... و اصة لا  ال ق ال ي "و قاق الا م ال ان الاس ة إلى ض ال
ادة ( ة م ال ان ة ال قاق...". والفق ي ٤٣٤ه الاس اقي ال ني الع ن ال ) م القان

ه  ق ال ي  قاق م ال ان الاس ت على ان: "...وفي دع ض
قاق".   الاس

اقي ال ع على زملائه  ج قاس في ال ه، ان ح ال ض وعل ع ان ال قاس 
اع  ه الق د ه اع العامة. وت قادم وفقا للق ال ي  ق ا له إلى ان ي ل ثاب قاق  والاس

ي ( قادم الا  ان لا ي ال ع  ج قاس في ال أ م تأرخ  ١٥إلى ان ح ال ة) ت س
ة ل الق ال ول م تأرخ ح قاق على ح الاح ض والاس ع ل ال   .)٤١(ح

احة و  اد رأيه على ص ه لاس ر الفقهاء ه ال ن ه له ج أ ال  ا ال ه
. رد ال هاد في م ة ولا اج ن ص القان   ال

  المبحث الثالث
  الأحكام المشتركة بين البيع والقسمة

جع إلى الأث  ائل لا ت عل  ة، لأنها ت ع والق ها ال ك ف ام  اك أح ه
اقل أو الأث ال ائع ال از ال ام ام ه أح قاس ت عل از ال اشف، م ذل أن ام

ل. ا القل   ا ع

                                                 
، ف) ٤١( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ة، ال ج ال ع ف ؛ د. ع ٢٤٤، ص١٥٥د. ع ال

، ف جع ساب ة، م ل ، ح ال راو ع ال ج ٢٣١-٢٣٠، ص١٦٢ال ور، م ؛ د. محمد ش س
ج ة، م ل ، فت ح ال ق ٣٦٦، ص٦١٣ع ساب ق ج في ال اهي، ال ي ال ؛ د. صلاح ال

، ص جع ساب ة، م ة الأصل ، ١٨٠الع ن ال ة في القان د ة الف ل ام ال ؛ د. اح سلامة، أح
، ف جع ساب ، ف٤٣٤، ص١٤٢م جع ساب ة، م ل ، دروس في ح ال ، ١١٥؛ د. ع الع عام

، ١٤٤ص ا سع ل إب ، ص؛ د. ن جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق اح ع ٢٢٤ال ؛ د. ع الف
 ، جع ساب ال، م اقي، دروس الأم .  ٢٣٨، ص١٥٧فال   في الهام



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١١١٢ 

ام  اقلة س الأح فات ال ام ال ع م أح ي أن ت ق اشف لا  إنَّ الأث ال
فات  ها ال ك ف ام ف ، أمَّا غ ذل م الأح نها ناقلة لل ة على  ال

اقلة  فات ال اشفة وال اءال   .)٤٢(على ح س
قاس في  از ال ق إلى ام ة، ال ع والق ة ب ال ام ال م  الاح ل و

اني). ل ال ة في (ال خ الق از ف ق إلى ج ل الأول)، ث ال   (ال
  المطلب الأول

  امتياز المتقاسم
ده ع از، م ع تع جامع ل الام ا  دة، وله ع از م ق الام م أن حق

ائ  ة وذو خ عة واح ل م  د على م ع واح ي از م ن د ح ام وج
ة   .)٤٣(م

، وعلى  ان ن الق رة في م ازات، إذ هي م ة عامة للام ج ن ه لا ت وعل
عها  غاتها فإنها ت ابها وم لاف أس دها واخ از وتع ق الام ع حق غ م ت ال

ابهة. ة وآثار م ائ واح   خ
عاً ت  وق قة ش ة م ل أنَّه: "م ى العام  ع ار ال اع از  ف الام ع

ق  ق اب ال ه م اص ل غ فاء حقه ق ها م اس   .)٤٤("صاح
ني  ن ال ف القان ن، فع ي از ال ام ع مع  ار ن اع از  ف الام وق ع

ة تق ل ائ ح اف ي لل انه: "صفة دي تع ن  ي از ال ي ح ام ن ه الف ه على غ
." اه ى ال   ح

ادة ( ن: ١١٣٠وق ن ال ي از ال ني ال على أنَّ ام ن ال ) م القان
ه".  ف ه ل اعاة م ن ل مع م رها القان ق ة  از اول   "الام

ادة ( ا ن ال ة في ١٣٦١ك از اول اقي على أنَّه: "الام ني الع ن ال ) م القان
ي مع فاء ل ".  الاس ي ا ال اعاة  ه    م

                                                 
ق ال) ٤٢( ق ، ال ل غان اع ، ف د. إس جع ساب ة، م ة الأصل   .٢٧٤ص  ،١٢١ع
ة، ) ٤٣( ة وال ات الع أم ان، ال د زه ام محمد م عات ، الإس١٩٩٧د. ه رة، دار ال

ة، ص  ام   .٤١٥ال
اء، ) ٤٤( عه العالي للق مة إلى ال ن، رسالة ماج مق ي از في ال ، ح الام ان ال محمد سل

اض،  ة، ال د الإسلام   .١٤ه، ص١٤١٩جامعة الإمام محمد ب سع



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١١٣ 

أم م  ر  ق ن، ولا  ه ا في ال ى اتفاق خاص  ق ن  از لا  والام
ادة ( قا ل ال ن  ة بل  ن ١٣٦١/٢ال ي ع ال اعي في جعل  ن ي )، والقان

انة  ه ال اً به ي ها ج ان م ا  ، ف ي ها إلى س ال اسة خاصة ي ف ازة س م
از  ها إلى ال فلا جعله م اسة  ف اً وهي س اً عاد قاه دي ي ا ان غ ج اً وما 

ا جاء على  ة ف ن عاد ن ان ت ي اء، والاصل في ال از اس اس، لان الام ال لل م
از  ر الام ق ن لا  ه، ومع ذل فالقان قاس عل ه لا  ّ الاصل فغ اس أ خلاف ال

ا اعي في ذل اع ا بل ي ا ازاع الام ا  ي ي ج عل ال لفة ت   .)٤٥(رات م
د  ، و جع إلى صفة ال از ي ، وس الام ائ از لا ال ان ال ه ال

از ا الام ة ه ت ع م ا  ازة  ق ال ق ن ال   .)٤٦(القان
ة أم  لة ماد ق ان أم غ م لة  ق ال م ع الأم د على ج از ي وان ح الام

ة. ولا  ي لا مع اء ال عامل والاش ة ال ارجة ع دائ اء ال ى م ذل الا الاش
قلالا اد اس ال عها  اع:. )٤٧( ب از إلى ثلاثة ان ق الام ق حق   وت

ع الأول ل ال ق ي م م ال ال ل ام د على  ي ت از العامة: هي ال ق الام : حق
قة  الغ ال از ال فقة وام از ال ام .وعقار،  ف ة ال ائ   ل

اني ع ال ل أو ال ق د على م ي ت لة: وهي ال ق اصة ال از ال ق الام : حق
ل.  ق قاس في ال از ال ل، وام ق ائع ال از  ، وام ج از ال ام ة،  لات مع ق   م

ال ع ال ة ال د على عقارات مع ي ت اصة العقارة: وهي ال از ال ق الام : حق
ائ از  قاس في العقار.كام از ال   ع العقار، وام

 ّ ازا ودون حاجة لأ ن ام ر له القان ي ال ق ت ال د ث از  أ ح الام و
د  ل، و م ال ل ي ت اصة العقارة ال ازات ال ى م ذل الام اء، و اج

ة لل ال ي و ائ وال ة لل ال ت اثاره  از ت ء ح الام   .)٤٨(غن

                                                 
جع  )٤٥( ة، م ة والع ات ال أم ج في ال اهي، ال ي ال ، فد. صلاح ال ، ٢٦٠ساب

ة، ١٩٦ص ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ن م القان خل للعل عة، دروس في ال ل ج ان محمد خل ؛ د. نع
  .٣٦٠، ص١٩٧٩

، ص ) ٤٦( جع ساب ، م ي ني ال ق ال فة، ال   .٧٦٠د. محمد علي ع
، ف ) ٤٧( جع ساب ة، م ة ال ق الع ق ج في ال ، ال ه ال د.        ؛ ٢٦٦، ص ٣٠١محمد 

، ص جع ساب ة، م ن م القان خل للعل عة، دروس في ال ل ج ان محمد خل   .٣٦٠نع
، ص) ٤٨( جع ساب ة، م ق الع ق ني، ال ن ال ح القان ج في ش ، ال   .٣٣٠د. علي هاد الع
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١١١٤ 

از  لاً ح ام ق ا م ي اق اء ال ، فلل قاس از ال ة ح ام ت على الق و
ر  فاء ما تق ة وفي اس ع على الأخ  الق ج ه في ال ل م ا ل  ه تأم عل
له  ا ت ا ل ه، تأم از عل ا عقار ح ام ي اق اء ال ل لل ل. و ها م مع ف

ة م ح ل الق ع ة  ال ا في ذل ح ال ه على الأخ  ل م ع   في رج
ة   .)٤٩(الق

قه  اء حق قاس في اق فلح ال ة م الا  ان ال قاس  از ال إنَّ اساس ام
اواة  ال ا  ه  ه مع دائ اح ة ت قاس ن ه م ال ي ة م م ة على الق ت ال

اناً  ن ض ض القان ، فلق ف ه ل أو العقار ال  ب ق ازاً على ال قاس ام ق ال ق ل
ة ذات  ل م الق ي ال عة ال يء ع أنَّ  ا ي  ، ه ة ب لا للق كان م
از ل  افع وراء تق ام ان ه ال افها  اواة ب ا امها ال ي ق اشفة وال فة ال ال

م م أنَّه  ا معل ال ل قاس  ى ن في ال ق از الا  ن لل ام لا 
ن    . )٥٠(القان

 ، ع ا  ال ة ناقلة  ار الق قاس ما ي اع از ال ول في تق ام
قاس ام ب ال اواة وال أ ال ها م ا  قاس ان از ال ح )٥١(فام ، ولا 

ر في  ا ق ع أن ل أنَّ ال الق أ  ا ال اض على ه ادة الاع ة م ال ان ة ال الفق
ائع، ١١٤٦( از ال ة ام ت قاس نف م از ال ني ال أن لام ن ال ) م القان

 ، از ي الام ة أساس ه ورة وح ال ي  از لا تع ة للام ت ة في ال ح ذل أنَّ ال
از  ي الام ة اساس ه از ل وح ة ب الام ت ة في ال ح ف ال ا وأن ما  ، إن

ل  د إلى الق ، الام ال ي اء ال ة في اق ة الأول ا في ف ه ل م ا  فق ارت

                                                 
ح القان ) ٤٩( س في ش ، ال ر ه زاق ال ة، جد. ع ال ل ، ح ال ي ني ال ، م  ،٨ن ال جع ساب

، ف٩٤٥، ص ٥٧١ف  جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ة، ال ج ال ع ف ، ١٥٥؛ د. ع ال
ة، ج٢٤٤ص ل ، في ح ال ي ني ال ن ال ح القان فه، ش ، ف١؛ د. محمد علي ع جع ساب ، ٣١٩، م
، ص٤٥٣ص جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ر، ال ع  د. اح      ؛ ١٩٥؛ د. محمد ح م

، ص جع ساب ة، م ل ، ح ال   .٢٥٧العال أب ق
ة، ) ٥٠( ي امعة ال ة، دار ال ل ة، ح ال ة الأصل ق الع ق ان، ال د زه ام محمد م د. ه

رة،    .٤٩٨، ص٢٠١٠الإس
، ف )٥١( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ه، ال . ٥١٣، ص١٥٣د. ح    في الهام



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١١٥ 

ع  ا  ه لاً م ة أن  فقان في ف ا ي ه لف، ول از اساس م ل م الام أن ل
ع خاص ا فاء ح له  ة في اس ي الأول ة تع   .)٥٢(قاع

قاس في ال از ال م، ن ام ل ما تق از وم  ع ذل ام ل  ل ث ن ق
قاس في العقار.   ال

ل ق قاس في ال از ال   اولا: ام
ادة ( اقي على انَّه: "١٣٧٧ن ال ني الع ن ال اء  إذا-١) م القان اق ال

فاء ما  ة وفي اس ع على الأخ  الق ج ه في ال ل م ه ف  لا شائعا ب ق م
ل  ر له م مع ي وقع تق زة ال ف ع ال ال از على ج نا  ام ن م

اء.  اقي ال ن -٢في ن  ي از ال ي لام ة ال ت ا نف ال از ه ول الام
أرخ". م الاس في ال ازان ق اح الام ائع، فاذا ت قة لل   ال

ادة ( ني ال على انَّه: "١١٤٦وت ال ن ال ا-١) م القان ي لل ء ال
ع على الأخ   ج ه في ال ل م ا ل  ه تأم از عل لا، ح ام ق ا م اق

ل.  ها م مع ر ف فاء ما تق ة، وفي اس ة -٢الق ت قاس نف ال از ال ن لام وت
أرخ". م الاس في ال قان ق اح ال ائع، فاذا ت از ال ي لام   ال

ق از ه ت ا الام ض م ه ن والغ ي ان وفاء ال قاس وض اواة ب ال  ال
ائ ق  قاس ال اه أنَّ ال ، وم ل الأخ ه ق ل م ها ل ة أو  ة ع الق ات ال
ه  ل غ ها حقه ق فى م ل ان  ة ف الع اً مع ي ع قاس ال اضاف إلى ذمة ال

ائع ال از  ة إلى ام ال ال  ا ه ال ائ  لم ال   .  )٥٣(ق
اء وقع على  ة، وس ائ ان أم ق ة  ة رضائ اع الق ع ان از في ج و الام
ع الارث أم  ر ال اء اكان م ، وس ها فق ع ائعة أم على  ال ال ع الأم ج

ه   .)٥٤(غ
ائع،   از ال ه ام عاً  ن ب ع، فإنَّ العق  ي ع ال يء إلى اج إذا آل ال

اً  اك أ ض ل  وه قاق أو تع ة لاس قاس م تع ن قه اح ال ما 

                                                 
د ع) ٥٢( ة ال د. محمد م ، ص الله، ق جع ساب ائع، م   .٣٥٧و ٣٥٦ال ال
ق الع) ٥٣( ق ج في ال ، ال ه ال ة، محمد  ، ف ٤ة ال جع ساب   . ٣١٧ص  ،٣٧٥، م
ار٥٤( ي س ، م) د. محمد وح ال ال اب ال ة، ال ة ال ق الع ق ان، ، ال ، ع قافة لل ة دار ال

  . ٣٨٥ص  ،٥٤٨ف  ،١٩٩٥
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١١١٦ 

الغ  لغ م ال ّ م ي ت ع أ ائ ال اك الف ، ه لا ع ذل ة، ف ساب على الق
ها اب ذ   .)٥٥(ال

ي  زة ال ف ل على ال ال ق قاس في ال از ال قع ام از  ل الام أمَّا م
اء اقي ال   . )٥٦(وقع في ن 

ا  اح ل، فاذا ت ق ائع ال از  ة ام ت ل، هي م ق قاس في ال از ال ة ام ت ان م
ة  ع الق ع  ان ال ائع، واذا  از ال م ام ع ق ع ال ة  ان الق ، واذا  م الاس ق
قاس ما  ل م اع  ع ث  اء على ال ل ب ال ق ا إذا ق ال  ، قاس از ال م ام ق

زة وقع ه مف ه م ح   .)٥٧(في ن
اً  قاس في العقار ثان از ال   : ام

وفاً في  قاس في العقار إذ ل  مع از ال اقي ام ني الع ن ال ث القان اس
ادة ( َّ ال ل، وق ن اقي م ق ع الع اقي على ١٣٨٠ال ني الع ن ال ) م القان

ادة ا ة الأولى م ال از الفق ا الام رة على انَّه: "ه اء عقارا  إذا-١ل اق ال
ر  فاء ما تق ة وفي اس ع على الأخ  الق ج ه في ال ل م ه ف  شائعا ب
ي وقع  زة ال ف ع ال ال از على ج ناً  ام ن م ل،  ها م مع له ف

اء. اقي ال ا في دائ -٢ في ن  از ه ل ح الام ل و ت ة ال
ل". ه م وق ال ت ن م ، وت   العقار

ادة ( َّ ال ي ١١٤٩ون اء ال ني ال على انَّه: "لل ن ال ) م القان
ه  ل م ع  ة م ح في رج له الق ا ت اً ل ه تأم از عل ا عقارا، ح ام اق

ق ة و ان  ل الق ع ة  ال ا في ذل ح ال از على الأخ  ا الام  ه
." ه م وق الق ت ن م   وت

                                                 
، ص )٥٥( جع ساب ة، م ة والع ات ال أم ، ال اغ ام محمد ٣٤٩د. س ع ال ت ؛ د. ه

، ص جع ساب ة، م ة وال ات الع ـأم ان، ال د زه ق ٤٧١م ق ار، ال ي س ؛ د. محمد وح ال
، ف جع ساب ة، م ة ال   .٣٨٦، ص٥٤٩الع

ادة ) ٥٦( : ال اقي؛ د. صلا ١٣٧٦/١ي ني ع ة م ات ال أم ج في ال اهي، ال ي ال ح ال
ة، ج ، ٢والع جع ساب   .٢٣٧، ٢٣٦، ص٣١٨، م

، ف٥٧( جع ساب ة، م ة ال ق الع ق ج في ال ، ال ه ال ؛ د. محمد علي ٣١٨، ص٣٧٨) محمد 
، ص جع ساب ، م ي ني ال ق ال فه، ال ق الع٧٧٣ع ق ار، ال ي س ة، ؛ محمد وح ال ة ال

، ف جع ساب جع ٣٨٧، ص٥٥١م ة، م ة وال ات الع أم ان، ال د زه ام محمد م ؛ د. ه
، ص    .٤٧٢ساب



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١١٧ 

ا  ة في ه ف الق ة وت ع أو  الق ان س ال اً  قاس أ و لل
ع  اد أمَّا إذا ب ه في ال ه عل اً أو رس اء ود ائع لاح ال ع العقار ال از إلى ب الام

ائع از ال ي ف لل ام   .)٥٨(العقار إلى اج
ض اواة ب  والغ ق ال ل ت ق قاس في ال از ال ا في ام از،  ا الام م ه

از  ا في ام اه  ها، وم ة أو  ة م الق ات ن ال ي ال فاء  ان ال قاس ل ال
فى  ل ان  اب مالاً عقاراً، ف الع ه ال قاس ق اضاف إلى ذمة ش ائع ان ال ال

ه م  ل غ ه حقه ق .م ائ   ال
ل م   ق  ل حق ق قاس في ال از ال ا في ام از،  ا الام ه  ه وعل

ها م  ر له ف فاء ما تق ة وفي اس ع على الأخ  الق ج قاس في ال ال
اد العقار  ه م س  ّ ال ال ي ة، أ ة وث ال ل الق ل ذل مع ل و مع

؛ لع قاس قاس على اح ال ع ال  لاح ال اً وال ه ع ان ق م ام
قاق ان الاس ج ض ل الأخ    .)٥٩(ق

ل  ي ح ع العقارات ال از على ج قع الام قاق  ان الاس علّ  ا ي و
قاس م العقارات الا  ل واح م ال ا خ  از  ها على ألا  الام ق

ه الأصل ار ح ه ق فل تق ب ة ال اً، فإنَّ ح ه مفل ان اح ع فاذا  ة في ال
ادة ( قا لل ه  ق ح ي اس قاس ال ه ال ا ف عاً  ني ١٠٧٦ج ن ال ) م القان

ادة ( اقي وال ني ال ٨٤٤/١الع ن ال   . )٦٠() م القان
ه غ از  ا الام ه، وه د م وق ق از ف ة الام ت ة  أمَّا م ازات العاد م الام

از  ها، ومع ذل فام ها م وق ق ت ، وت م ه َ ها ال اقعة على عقار  ف ال
اء  ع اث ادر م ال على ال ه ال اً في الق على ال ـأخ دائ ، وه ي قاس ال

ائ ال غ م ذل على ح ال ة على ال ت م في ال ق ع، الا أنَّه ي ة ال ته م ف
ادة ( ى ن ال ق قل  ع ال ي ني ١٣٠٩/٢ال على ال ن ال ) م القان

ها ي ره ان اخ غ ال اه م ا ا ال ال   .)٦١(ال إلى ما آل إلى ه

                                                 
ة، ج) ٥٨( ة والع ات ال أم ج في ال اهي، ال ي ال ، ف٢د. صلاح ال جع ساب ، ٢٣٥، م

  .٢٤٥ص
ه ال٥٩( ق ال) محمد  ق ج في ال جع ، ال ة، م ة ال ، ف ع   .٣٢٨ص  ،٣٩٠ساب
ه ال٦٠( ق ال) محمد  ق ج في ال ، ف ، ال جع ساب ة، م ة ال   .٣٢٨ص  ،٣٩٠ع
ة٦١( ة والع ات ال أم ، ال اغ ، ف ) د. س ع ال ت جع ساب   .٣٥٧، ص ١١١، م
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١١١٨ 

ع ق  ائع أن ال از ال قاس ع اساس ام از ال لاف اساس ام ل على اخ وما ي
قاس على العقا از ال ي خ ام ة العامة في ت ه على القاع ج  ر  خاص خ

ادة ( ه. فق ال أرخ ق از العقار ب ة الام ت ني م على أن ١٠٣٩/٢م ) م
ه  ع على ح اء ال اء اث ره أح ال ه ال ق م على ال ق قاس ي از ال ام

ع ا ه  قل ال ه، إذا ان ز م ء مف ائعة في العقار أو على ج ان أخ ال ة إلى أ لق
ه في  ص عل ي ال نة في الأصل ول أج الق ال ه ان م ي  غ تل ال

ادة ( ل ٩٠) في خلال (١٠٣٩/٢ال ته ب ائ ال ار ال ماً م وق إخ ) ي
ة.    الق

ادة  ة ب ال ه الق ت اً  ف ل م ان  ي ون  ا الق ال ه به فال
ن١٠٣٩/٢( ، ) م ه أرخ ق ال ه ل قاس وه تالٍ في ق از ال أخ ع ام ي إلا أنَّه ي

قاس اواة ب ال ق ال ورة ت اص س ض ا ال ال ر ه ّ   .)٦٢(ولا ي
  المطلب الثاني

  جواز فسخ القسمة
قاس  م دفع ال ة ع ع خ الق از ف ني، ج ي جان  م الفقه القان

م ل أو لع ع ض  ال ع ان ال ع في ض م دفع ال ة أو لع دفع ث ال
قاق اع العامة، )٦٣(والاس ام الق ع في الاصل لأح ة  ، ذل أنَّ اتفاق الق

ضا  ب ال ة وع فة خاصة في شأن الاهلّ ح  د، وه ما ي اً م العق اره عق اع
ة  ل فان عق الق ة، و ل ع ال ال ع  خ وال د والف خ العق ام ف ع لأح

خ  ف لاً   ة م ل الق ع امه  ال ام  ه م ال قع عل ا  افه  إذا اخل اح ا
ادة  ها في ال ص عل اع العامة ال قا للق ة  ي ت  ١٧٧/١الق اقي ال ني ع م

ه  ا وج عل ي  ف اح العاق ان إذا ل ي مة لل ل د ال العق على انَّه: "في العق
ى. على  ان له مق ع ان  خ مع ال ل الف ار ان  ع الاع جاز للعاق الاخ 

                                                 
، ف ) ٦٢( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ، ال ل غان اع ب ؛ د. جا٢٧١، ص ١١٧د. إس

ة، ص  ات الع أم ب، ال   .٤٠٢م
ة، ج ) ٦٣( ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال جع ٨د. ع ال ، م

، ف ، ف ٩٧٠، ص ٥٨٥ساب جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ه، ال ؛ د. ح  ، ١٣٩في الهام
ة،٤٦٩- ٤٦٨ص ة الأصل ق الع ق ، ال ل غان اع ، ف ؛ د. إس جع ساب   .٢٧٤، ص١٢٢م



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١١٩ 

خ إذا  ل الف ف  ز لها ان ت ا  ي إلى اجل  ة ان ت ال ز لل أنَّه 
ه" ل ام في ج ة للال ال لا  ي قل ه ال ف    .)٦٤(كان ما ل ي

ق  ة ال ة ل ائ قات الق ها وم ال ان ن إلى ح ا ال ة في ه ال
  ال أشار إلى انَّه: 

د ان الاصل في العق ة –"اذا  ه ال اء ه ه ق ن  –وعلى ما ج  ان ت
 ، عاق الاخ خ العق دون رضاء ال ف ي  عاق اد اح ال ان انف م ام ى ع ع لازمة 

احة ا ص ه ع م الاتفاق ب ة ما  قايل  والا أنَّه ل ث ا على رفع العق وال أو ض
ف  اخه إذا ل ي ه أو انف ل ف ا و  ه ل ب اح اك ما  ه، ول ه م
اد م  ص ال قا ل لا  ام م ا الال ف ه ح ت امه أو إذا اص ال عاق الاخ  ال

ة الع ١٦٠إلى  ١٥٧ ا ل حل ال داه ان ال في  ا م ني، م ن ال ة م القان ق
ن،  عاق ب القان ل م ي ثاب ل عاق لة لإرادة ال ارها م اع ص  ه ال وفقا له
اقه  ه أو ال م ن مانه م ز ح ه ولا  ا له ول خلا م اش ع العق م و

ة" ادل د ال ة شأنه في ذل شأن سائ العق ح، وعق الق اتفاق ص   .)٦٥(الا 
ارات ا ه الاع اقي فلا ت ة جان  ة في رعا ة وال ار الق ق ة، م اس ل لع

ي  ن اء الف ها الق ت عل ة ي ر ح خ دون م ي  به الف قاس ال ال
صاً، وان ال  خ خ اع العامة في الف ام الق ع لأح ة م ال عاد الق لاس

د  ز للقاضي ان ي ا ورد في ال بل  اً  خ ل وج خ إذا الف ل الف دع 
صاً  ه خ ل ام في ج ة إلى الال ال ة  ل الاه قاس قل ه ال ف  وج ان ما ل ي
ة  أخ  جه عام  ة ب خ الق ع ف ه، وه ال  ي نف ن اء الف وان الق

ة خ في الق ا الف   .)٦٦(اش

                                                 
ادة ) ٦٤( قابلها ال . ١٥٧ي ما  ني ال ن ال   م القان
ة  ٢٣٨١ع رق ) ٦٥( ة  ٦٠ل ة، جل ائ ة ٥/٤/١٩٩٥ق ي، س ة ٤٦، م ف ، ١١٦، قاع

ة.٥٨١ص ق ال ة ال قع م   ، م
ق ا) ٦٦( ق ه، ال ، فد. ح  جع ساب ة، م ة الأصل   .٤٧٠ص  ،١٣٩لع
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١١٢٠ 

ي ل ن اء الف رع بها الق ي ساقها وت ة ال ل ارات الع ي ت وان الاع  ت تق
ه  اء، وه ي الق ق ها ل ان الأولى ان ي ة، بل  خ في الق از الف م ج ع أ عام  م

ها ة م اء الق ل لاس خ فلا م ة العامة في الف   .)٦٧(هي القاع
خ قاص  اشفة، فل الف ها ال ف ة  خ في الق عاد الف ل ل اس ولا وجه 

اقلة و  فات ال د على ال ان وج في ام ة ما ي اشفة للق فة ال ها ول في ال ح
ه م  ل م اص م ت  ة، وح لا م اف عق الق ادلة ب ا امات م ال

ام مقابل قع م ال ا  ف اخ  امه إذا اخل  لل م ال   .)٦٨(ال
، وان س ت قاس الأخ لف الأصلي لا لل قاس خلف لل ل أمَّا ان ال

غ م الام  ة، فه لا  ائعة لا الق ة ال ل ز ه ال الأصلي لل ف ال ال
ل  اق ح  ها ن ي ا ب ي ث ج ة ق اح ة وهي أنَّ الق اب قة ال قى ال اً، إذ ت ش
ل في  ه م ان ت ل م اب ل ان ت إلى ال ال ، فهي وان  قاس م ال

ع، الا انها لا اقه، ال ل في ن ، بل هي تع د ذل ال د تق وج  تق على م
قاس  ل م ال د ل ي ال ت اق ال ام ال اح قاس  لا م ال م  وتل
ل  ان م الع لاً،  ة م ل الق فع مع ام ب ه م ال ا عل قاس  . فإذا اخل م الأخ

ام لل م ال قاس الاخ م ال ل ان  ال ي ع   ي ال ام ال اح ه 
ة خ الق   .)٦٩(ف

ادة ( ع ال في ال ر ال ق ني ه٨٤٤/١ل  قاس م ) م ار لل ا ال
ان ع ،ال ال ع  ج ا ح حقه في ال   .)٧٠(ون

                                                 
ة، ج) ٦٧( ل ، ح ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ٨د. ع ال جع ساب ، م

، ف ٩٧٠، ص٥٨٥ف جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ، ال ل غان اع ؛ د. إس ، ١٢٢في الهام
  .٢٧٥ص

، ف) ٦٨( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ، ال ل غان اع ه٢٧٥، ص١٢٢د. إس ، ؛ د. ح 
، ف جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق   .٤٧٠، ص١٣٩ال

، ف) ٦٩( جع ساب ة، م ة الأصل ق الع ق ، ال ل غان اع   .٢٧٥، ص١٢٢د. إس
ج ت) ٧٠( ور، م جع سابد. محمد ش س ة، م ل د. جاب  ،٣٦٥ص  ،٦١٢ف  ، ح ال

ب علي ن  ،م ة في القان ل جع سابح ال ، م ني ال ارق  ،١٨٤ ف ،ال ؛ د.  في الهام
ني ن ال ح القان س في ش ؤوف صالح رزق، ال جع ساب ع ال ة، م ل ي، ح ال  ،ال

  .١٩٧ص



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١٢١ 

خ ولا  ل الف ة لا تق ف ان الق ا  اه،  ا الات و جان م الفقه، ع ه
ب الالغاء ما ل  ان ه وج ت على ال ل ما ي لان، و اب ال ها س م أس لا

اء ر م ب ال ه ال ع فق ل اصا    .)٧١(ال
  الخاتمة

لاً ع  ان شائعة، ف ع أن  قاس  ل م ة  از ح ة إف اح اشف ل ة أث  للق
. وق  ه ا ب قاق  عُّض والاس ان ال عاً  قاس ج ام ال ا م دراسة ال صل ت

ل  ف ال ها  حات، ن ق ائج وال لة م ال ائع إلى ج ال ال ة ال اشف لق الأث ال
  على ال الآتي:
: النتائج

ً
  أولا

ف في  -١ غلال وال ال والاس ع ) ح الاس ال ة لل (ال ل ح ح ال
ي س ذ اص ال الع ار  ق الغ الاس ع في ذات ال يء، و  ها.ال

ة -٢ ل ق ال ل –ت ة ال ام، وال  –م ناح ل ال ا: ال ، ه إلى ق رئ
ق على مل الع أو  ، وه ال  اق ل ال ها، وال فع ي مل الع وم

. فاع فق فعة أو الان  ال
ة  -٣ ل ج ال ة، ت ل ة لل رة الأساس ي تع ال زة ال ف ة ال ل إلى جان ال

ائ ة  –عة، إذال عة الإسلام ني أم ال ن ال ال القان اء في م ة  -س د مل تع
ز. ل مف ه  ل واح م ة  د ح َّ ع، ولا ت اص على ال ة أش يء إلى عَّ  ال

ه،  -٤ قاق في ن اه م وقع الاس قاق ت عُّض والاس ان ال ن  قاس م ال يل
قا ض والاس ع ن ال ان أن  ن ل ساب و لل ق ق وقع فعلاً، وأن 

اك  ن ه ه، وألا  قاس نف قاق لل ع الاس م رج لاً ع ع ة، ف على الق
ان. عفي م ال  س أو ش 

  ثانياً: المقترحات
رة  -١ قَّ ة ال اقي، ت القاع ل الع ع ال و ة لل ال ور  م ال

ع  ة رج ع ال ان في عق ال قاس الأخ لل قاس على زملائه ال ال
ام  ع ت ا  ة، إذ ر قاق لا وق الق مة وق الاس ق ال ال ة الأم ان  ال

مة. ق اء ال غ  الاش ة ق ت  الق
                                                 

، ف) ٧١( جع ساب ة، م ل فة، ح ال   .٤٥٣، ص٣١٩د. محمد علي ع
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١١٢٢ 

ادة ( -٢ يل ال اقي، تع ع الع ح على ال عل ١٠٧٦نق ة لها، ت ة ثان إضافة فق  (
قاق و  عُّض والاس ادة (ان ال ار ما ورد في ال ) م ٨٤٤/٢ذل على غ

ان  ان إذا  ل لل ي ن إلى أنَّه: "غ أنَّه لا م ني ال ال ن ال القان
ع  ها و أ ع ي ن اصة ال الة ال ه في ال الإعفاء م ي  ق ح  اك اتفاق ص ه

ه". قاس نف أ ال قاق راجع إلى خ ان الاس اً إذا  ان أ  ال
  
  راجعقائمة الم

 أ
ً
  : المصادر العامةولا
ة،  -١ ل اب الأول، ح ال ة، ال ة الأصل ق الع ق ، دروس في ال قاو ل ال ج

ة،  ة، القاه ة الع ه   .١٩٧٠دار ال
ة،  -٢ ، القاه اب ال ع دار ال ا ال، م اقي، دروس الأم اح ع ال د ع الف

١٩٥٦. 
فد.  -٣ او  أش ائعة، ال جاد ال وفايفاي الل ة ال ل ة ال ، ق او ، ٣ل

ة،  ن ارات القان مي للإص   .٢٠٠٥ال الق
ني، ج -٤ ن ال ل القان ه، أص أة ١د. ح  ة، م ة الأصل ق الع ق ، ال

رة،  عارف، الإس  .١٩٦٥ال
رة،  -٥ عارف، الاس أة ال ة، م ة الأصل ق الع ق ه، ال  .١٩٦٥د. ح 
ي ال -٦ ة، جد. صلاح ال ة الأصل ق الع ق ج في ال ة في ١اهي، ال ل ، ح ال

اد،  غ ة،  ع وال الأهل ة ال   .١٩٦١-ه١٣٨٠ذاته، ش
ة في  -٧ ل اقي، ح ال ني الع ن ال ات ع القان اض اهي، م ي ال د. صلاح ال

ة،  ة، القاه ث الع راسات وال  .١٩٥٩ذاته، معه ال
ؤوف صالح -٨ ارق ع ال ي، ح  د.  ني ال ن ال ح القان س في ش رزق، ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل  .٢٠٠٨ال
، ج -٩ ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال ، ح ٨د. ع ال

ة،  ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل   م.١٩٦٧ال
ني،  -١٠ ن ال ح القان ج في ش ، ال ام ١جد. ع ال ال ادر الال ، م

٥ ، عة ن اد، م غ  ،١٩٧٧.  



ض والاستحقاق   ضمان التعرُّ

  مصطفى محمد رجبالباحث/ 

 

١١٢٣ 

ني، ج -١١ ن ال ح القان ج في ش ، ال ام، ٢د. ع ال ال ام الال ، ٣، أح
اعة.١٩٧٧ ة لل اد، دار ال غ  ،  

ة،  -١٢ ق الع ق ني، ال ن ال ح القان ج في ش ، ال ، ١٠د. علي هاد الع
زع، قافة لل وال   م.٢٠١٣الأردن،  دار ال

ة،  -١٣ ي امعة ال ة، دار ال ة الأصل ق الع ق ر، ال د. محمد ح م
رة،   م.٢٠٠٧الإس

ة،  -١٤ ة ال ق الع ق ج في ال ، ال ه ال اعة، ٤د. محمد  ة لل ، دار ال
اد،    .١٩٧٦غ

ح مقارن على  -١٥ ة ش ل ، ح ال ي ني ال ق ال فه، ال د. محمد علي ع
ص،  ة، ١ال  .١٩٤٩، القاه

ة، ج -١٦ ل ، في ح ال ي ني ال ن ال ح القان فه، ش عة ١د. محمد علي ع ، م
ة،  اد الأول، القاه  .١٩٥٢جامعة ف

ف -١٧ او  أش ائعة،  وفايفاي الل ة ال ل ة ال ، ق او ، ٣ال جاد الل
ة،  ن ارات القان مي للإص   .٢٠٠٥ال الق

امل م -١٨ ة، جد. محمد  ة الأصل ق الع ق ، ال ي ني ال ن ال ح القان ، ٢سي ش
ة،  ة، القاه عة العال   .١٩٤٩ال

عة جامعة   -١٩ ة، م ة الأصل ق الع ق ج في ال ي، ال ي ز ال ال د ج د. م
ة،  ة، القاه  .١٩٧٨القاه

ة  -٢٠ ق الع ق ، ال ي ني ال ن ال ح القان س في ش ر، ال شاك ناص ح
ة، ج اد، ١الأصل غ عارف،  عة ال ة، م ل   م.١٩٥٩، ح ال

 
ً
 : المصادر الخاصةاثاني

١-  ، ن ال ة في القان د ة الف ل ام ال ة ع ٢د. اح سلامة، أح ، م
 ،  .١٩٨٠ش

ع،  -٢ اء وال ة في الفقه والق ل ، ح ال ، ٢د. اح ع العال أب ق
٢٠٠١.  

ق  -٣ ، ال ل غان اع ة،  د. إس ة الأصل ة، ٢ق الع ه، القاه ة ع الله و ، م
١٩٦١.  

ة،  -٤ ، القاه د لل ها، دار م اب  ة واس ل وسي، ال ر الع  م.٢٠١٢د. ان
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١١٢٤ 

رة،  -٥ ة، الإس ام قافة ال ة ال س ة، م ة الأصل ق الع ق ج، ال ف ح ف د. ت
١٩٨٦.  

ة في القان  -٦ ل ب علي، ح ال ، د. جاب م ة لل ، دار  ني ال ن ال
ة.   القاه

ة  -٧ ه د، دار ال قاق في العق ض والاس ع ان ال ، ض د. جاس علي سال ناص
ة،  ة، القاه   .١٩٩٠الع

اء،  -٨ ق ال ه على حق ائع وأث ال ال ف ال في ال ار، ت ل ال ال خل د. ج
رة،  ة، الإس ي امعة ال   .١٩٩٩دار ال

ة  د. ح علي -٩ ة، ش ة الأصل ق الع ق ة، ال ة الأصل ق الع ق ن، ال ن ال
اد،  غ ودة،  ع وال ال ة لل ا  .١٩٥٤ال

ج في  -١٠ ، ال لاو لا ح و د. صاح ع الف ه ال ارك و د.  د. سع م
اة،  د ال ة، ٤العق اب، القاه اعة ال رات العات ل   .٢٠٠٩، م

ا -١١ اس ح ال اقي، د.  ني الع ن ال ار في القان ع والا ح عق ال ف، ش
اد،  غ عة الاهالي،   .١٩٥٦م

ة،  -١٢ ها، القاه اب  جه عام وأس ة ب ل ة، ال ل ، ح ال راو ع ال د. ع ال
  م.١٩٨٧

وت،  -١٣ ة، ب ة الع ه ة، دار ال ة الأصل ق الع ق ة، ال ج ال ع ف د. ع ال
ة ال ون ذ س  .ب

١٤- . ة ال ان وس ون ذ دار وم ة، ب ي، دع الق   د. محمد ال
ة. -١٥ ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ل ج ت ح ال ور، م  د. محمد ش س
ة،  -١٦ ة، القاه ة، جامعة القاه ل فة، ح ال  .١٩٥٤د. محمد علي ع
ن -١٧ ن ال ة في ذاته في القان ل ار، ح ال ي س قافة، د. محمد وح ال ي، دار ال

ان،   .٢٠١٠ع
اني،  -١٨ ن ال والل ة في القان ة الأصل ق الع ق ، ال ا سع ل إب د. ن

وت. ة، ب ق ي ال ل رات ال   م
ة،  -١٩ ق الع ق عة، ال ل ج ان محمد خل   .١٩٩٩د. نع
 


